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ص   م

ا قابلة  ا اقتصاديا باعتبار أن مصنفات حقوق المؤلف  نتاج فكري، فإ انية استغلال للاستغلال، أي إم

قوق  عاقدي متعلق با ق التنازل عن حق الاستغلال  إطار  ق، أو عن طر سواء من طرف المؤلف صاحب ا

ون الأداء علنيا أي تم شرط أن ي يل مباشر  س ور إما  م ون نقل المصنف إ ا ذا السياق ي ن المادية.  و  ك

ور من الاطلا  م ور. وذلك مع مراعاة ا م ا ل شر ساخ دعامات و يل غ مباشر من خلال است س ع، أو 

اصة للاستغلال، ع  الات ا عض ا ا  ة العامة للمجتمع، وال تفرض تواجد نصوص ترا من خلال المص

ناء. يل الاست  س

لمات ة العامة،  :المفتاحية ال ور ،   المص م   .حقوق المؤلفالاستغلال،  التعاقد، ا

***  

Abstract: 
Since works protected by copyright are an intellectual product, they are 

negotiable on the market, that means the possibility of exploiting them economically, 
either by the author of the right, or by attributing the right of use in a contractual 
framework linked to material rights. In this context, the transfer of the work to the 
public is done either directly, on condition that the representation is public, that is to 
say to allow the public to see it, or indirectly by the reproduction of messages and their 
publication to the public. 

However, linked to the idea of public interest, which imposes the existence of texts 
by which take into account, exceptionally, certain special cases of exploitation. 
Keywords: Contracting, Copyright, Exploitation, Public interest, The public. 
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زائري الاستغلال الاقتصادي للمصنفات من خلال تناول المشرع  قوق المالية للمؤلف، ا تناوله ل

ة.   باعتبار أن حقوق المؤلف تتفرع إ حقوق مالية وحقوق معنو

من خلال ي ( حيث أ اورة 051- 03) من الأمر 02الفصل الثا قوق ا  ، قدمالمتعلق بحقوق المؤلف وا

يل المثال  المادة  المشرع قوق المادية، جاءت ع س بع  المادة وتناول حق ا ،272قائمة ل   .28لت

ا  المادة  قوق المنصوص عل عب المشرع " حق 27بداية با شر"، أو ع حد  ا " حق ال ، وأبرز

ساخ و " حق التمثيل" أو " الأداء العلالاست ي  ق الثا   "."، وا

ق غ  ور بطر م ق الأول يتم نقله ل ور، إلا أن ا م ما إ ا ن يتم نقل ق ق اوكلا ا ي مباشر. وا لثا

ق مباشر. ور بطر م  ينقل إ ا

قوق المادية، غ أن الاتجاه  ا بخصوص مسألة أنواع ا عات اختلفت  سياس شر مع الإشارة أن ال

غرض التوسيع  مجال الاستعمالات، أو  قوق،  ديث يرى ضرورة البقاء  الإطار العام بخصوص أنواع ا ا

  . 3يالاستغلال الاقتصاد

ذا التقسيم اعتمده المشرع مند صدور الأمر   ذا السياق حذو المشرع 104- 73ونلاحظ أن  ، وقد حذا  

  .) لقانون حق المؤلف المصري 6المصري من خلال المادة (

زائري  كما ون إ10- 73من خلال الأمر   بداية الأمر اعت المشرع ا ور ي م ما ، أن الإبلاغ المباشر ل

ا.بالاستعان زة، أو بدو   ة بأج

ور  م ا ع ا شر عمل  أخرى و ون  عات اللاحقة، و  .أما الإبلاغ غ المباشر في شر إلا أن ال

ناول النص ع وسائل الأداء العل وحق التمثيل05- 03والأمر 105- 97الأمر  ونرى بأن الغرض من ذلك  . ، لم ت

ا المشرع عام  صر. 1973أن وسائل الأداء العل ال أورد يل ا س ع س يل المثال ول   انت ع س

ان المشرع   س بإم عا فإنه ل عرف تطورا سر ونظرا للتطورات التكنولوجية والتقنية ال أصبحت 

سم بنوع ال وترك النص ي ذا ا زائري حصر أمثلة   ،  ا عله يتما والتطور التق من المرونة، وذلك 

،  حال شر ا المشرع، متفاوتة زمانيا، وح لا نجد أنفسنا أمام فراغ  ون الأمثلة ال يضر ي لا ت ا ة ما إذول

ا المشرع. قة لم ينظم ون بطر ن أن وسائل الأداء ت   ضرب المشرع الأمثلة حول وسائل معينة؛  ح

ساء الية عن مدى إطلاق الاستغلال الاقتصادي لمصنفات حقوق المؤلف ع وعليه ن ل  إطار الإش

  عمومه؟ .

ن:  ن التالي ور ون وفق ا الية ت   والإجابة عن الإش

 خيص اتفا  الاستغلال الاقتصادي للمصنفات ب

 الاستغلال الاقتصادي العادل للمصنفات  

1.  
ه مجموعة من  ، تواج عاقدي، أي وفق ترخيص اتفا إن الاستغلال الاقتصادي للمصنف لما يتم  إطار 

) ق المتخذ بخصوص الآداء العل ا. تتمثل أساسا  إلزامية مراعاة الطر )، 1.1الضوابط الواجب مراعا

ق الما  صوصية ال تصبغ ا ن الاعتبار ا ع   ).1.2للمؤلف(بالإضافة إ الأخذ 

ق الأداء: الاتفاق مع مراعاة 1.1  طر

ون  الأداء العل أو حق التمثيل  فقد يكفي أن ي ق مباشر  ور بطر م بخصوص نقل المصنف إ ا

شرط أن  ور الاطلاع عليه،  م ستطيع ا ان  ذا الأداء علنيا، أي  م ون  ناك أداء للمصنف بل يجب أن ي
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ون بمبادرة من  اصة، مثل حالة ت ياة ا قوق، أو ع الأقل برضاه، ومع مراعاة ا المؤلف، أي صاحب ا

  .6استغلال المصنفات الرقمية

ان عام إذا سمح  اص إ م ان ا ان الذي يقع فيه الأداء، فقد ينقلب الم ة بطبيعة الم ست الع ول

ان  ان العام إ م ور بالدخول إليه، كما قد ينقلب الم م فلة عائلية أو لاجتماعل ص   خاص إذا استأجره 

  خاص.

ان الأداء  ور  م ان الاجتماع عاما مباحا ل ان، فإذا  ة إذن، بطبيعة الاجتماع لا بطبيعة الم يه ففالع

. ان الاجتماع خاصا، فالأداء غ عل ذا    علنيا، و

مع شددت محكمة النقض  تحديد مع المنتديات وا سا،  بت إ أنه مما و فر اصة، وذ يات ا

فلات ال تقام، ح ولو  سمح لغ الأعضاء بحضور ا معية أو النادي، أن  اصة ل ناقض مع الصفة ا ي

م دعوات خاصة ولم يدفعوا أي مقابل   ت إل م، وقد وج اص من أقارب الأعضاء وأصدقا ؤلاء الأ ان 

فلات م ا   .7نظ حضور

ذا ا  خصوص  انية المتمثل  و  ،قو ناءات الواردة عليه، مثل عدم إم عض الاست حق التمثيل، نجد 

ع صول ع عائد ما أو مقابل إذا  انية ا التا عدم إم ق الما المتمثل  حق التمثيل؛ و ر لق الأمالتمتع با

شر  ناء الدائرة العائلية وارد بمختلف ال ان الاجتبالدائرة العائلية. حيث أن است و حالة ما إذا  ماع عات . و

ان يقصد به أفراد الع يق، فالاجتماع العائ  ان يتم بنوع من التض اص،  ع ا ائلة العائ خاصا،  وح الطا

يئة الواحدة. ماعة أو ال   الواحدة، ولا يتعداه إ أفراد ا

الرجوع لمقت8مؤخرا وحسب الموقف المتخذ من القضاء الفر ع الفر، و شر فإنه لا ، 9ضيات ال

ان حضور الأقارب ع س ة بالاستغلال، فإذا  وم الدائرة العائلية، بالإضافة إ أن الع يل يجب التوسع  مف

ون قد تجاوزنا حدود الدائرة العائلية   .10الاستغلال فإننا ن

ق غ مباشر فيتمثل أساسا   ور بطر م تب ع حق أما بخصوص نقل المصنف إ ا ساخ، و الاست

جمة ، الاقتب05- 03من الأمر  27) من المادة 09المؤلف   مصنفه، حقا آخر يتمثل، طبقا للبند ( اس، ،  ال

ذا ش   ا مصنفات مشتقة. و لات الواردة ع المصنف وال تتولد ع ع  وغ ذلك من التحو عادة التوز  و

عد من شر  لاحظ أيضا أن حق  المقام أن عقد ال ساخ، باعتباره حقا ماليا. و م العقود المتعلقة بحق الاست أ

ا  ونه حقا معنو ة ب و يكيف من ج ن، ف ت سم بم شر ي ة مقابلة،  –ع النحو الذي سبق تناوله  –ال ومن ج

. وعت حقا ماديا، أي حقا ذ   تكييف ما

نازل بموجبه ا شر، العقد الذي ي عت عقد ال ساخ  عديدة من و لمؤلف للناشر عن حق است

ساب الناشر ور  م ا ع ا ع ا وتوز شر افأة للقيام ب ا ومقابل م . أما  11المصنف، حسب شروط متفق عل

امات ال تم  كة مع الال و عقد خاص بحق المؤلف وله نقاط مش شر ف بخصوص الطبيعة القانونية لعقد ال

الا شأعض العقود الأخرى  امات المتبادلة ال ت دمات،والال يجة الموجودة  عقد إيجار ا امات بالن ن  ل ب

نة ضمان عدم التعرض.  ن الاعتبار قر ع اء  عقد الشركة، وح  عقد البيع إذا أخذنا    الشر

ه شر له خصائص تم الرغم من ذلك، فإن عقد ال ونه عقد 12إلا أنه و و  منا أك و معاوضة، . وما 

. ق الما و ا بدو ذلك منطقيا ومتوافقا مع ما نحن بصدد دراسته و   و

ق غ مباشر؛ نجد حقا ماليا مستحدثا  طر ق مباشر و ور بطر م انية نقل المصنف إ ا تبعا لإم

بع. 10- 97بالأمر و حق الت اورة، و قوق ا   المتعلق بحقوق المؤلف وا

ذ و المادة وقد سبقت الإشارة، أن أساس  ق  : 05- 30من الأمر  28ا ا ستفيد  ال نصت ع ما ي  "

شكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أص يتم بالمزاد العل أو ع يد  مؤلف مصنف من مصنفات الفنون ال

شكيلية   .”مح المتاجرة بالفنون ال
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ذه  تقل إ الورثة ضمن حدود  ق غ قابل للتصرف فيه و ذا ا ذا الأمر.عد  ا  ماية ال يقر  ا

سبة مشاركة المؤلف بمقدار  ر من مدلول النص أن حق نا و  ، من مبلغ إعادة بيع المصنف."%5تحدد  يظ

سبة  صول ع  ق ا ون عن  طر بع ي ه المؤلف، بخصوص مصنفات  %5الت ل بيع لاحق ع أول تنازل يجر ل

ق  ذا ا تصف  شكيلية. و قوق المالية الأخرى ع ع - الفنون ال ونه غ قابل للتصرف. - كس ا   ب

: الاتفاق وفق خصوصية 2.1 ق الما   ا

زائري حول تحديد الفئات ال تتعاطى  شر ا انت ثمة عناصر جديدة  الموقف ال يلاحظ بأنه إذا 

ذا  ات  عض المصنفات من التمتع بم شاط، فإنه بالمقابل غيب شمول مؤلفي  ق خصوصا مؤلفي ا ال ا

طوطات  .13ا

خيص من  و ون من طرف الغ ت بأن الاستغلال الاقتصادي لما ي وأك من ذلك فإن مسألة الواقع أثب

ا  حالة عدم الاستغلال المتفق عليه.  قوق ال رخص ل اجع عن ا ذا الأخ يمكنه ال ق، فإن  صاحب ا

دف وراء الاتفاق بالاستغ ر عليه"باعتبار أن ال س "ا ج للعمل الفكري ول و و ال   . 14لال 

شذ اتفاقية برن  ا، عن  15ذا، ولم  ن ف ا المرجعية القانونية  تحديد حماية حقوق المؤلف باعتبار

بت  المادة  ق، فقد ذ ذا ا ق، سواء 14الوقوف عند  ذا ا يطة  وانب ا افة ا  " ثالثا "، إ تحديد 

بع ال نص ععلق الأمر با ماية المتعلقة بحق الت انت أوسع من ا ماية فيه، وال  ا لمصنفات المشمولة با ل

زائري  ف صراحة؛ لا بل 16المشرع ا ناوله بالتعر ق  ممارسته، وذلك دون أن ت اب ا اص أ ، أو الأ

املة  الإقرار من عدمه، وكذا الآلية  ة ال ر عات الوطنية ا شر ا تحديد إجراءتركت لل ات ال يقع من خلال

ا إ  ال عات الوطنية  اخ شر التحصيل والمبالغ الواجبة. الأمر الذي من شأنه أن يفسر موقف معظم ال

ق ذا ا ي ل ا بالتنظيم القانو   .17الكيفية ال تصدق ف

انية الاستغلال؛ و  ا تتمثل أساسا  إم قوق المالية، نجد صائص ا الرجوع  انية نجدو ذه الإم  أمام 

قوق المالية  - عموما- أنفسنا أمام مساس بحقوق المؤلف  ق  - خصوصا - وا ، نظرا المساس بالمنافسةعن طر

ق المؤلف. انب الاقتصادي  ة با ذه الأخ   لارتباط 

عتمد ع تداول  عد  دود الوطنية، وذلك أن التجارة الدولية لم  ذا الارتباط تتعدى ا عاد  ت المنتجاوأ

ناول السلع. اد يتجاوز ما ي ل جانبا ي ش نية    المادية التقليدية، بل أصبحت تجارة المنتجات الذ

ة المتصلة بالتجارة، الذي تديره المنظمة العالمية للتجارة، وا لذي وح اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكر

س"، فقد أعطى نظرة جديدة عن حق المؤ  لف و تلك ال تجعله حقا ذا طبيعة يصط عليه ب "اتفاق تر

ته   ص ي اللاتي والذي يرى  حق المؤلف حماية ل ا النظام القانو نا اقتصادية، تختلف عن تلك ال ت

  المقام الأول.

ا  يل حركة تداول المصنفات الأدبية والفنية، وخضوع س م   سا ر القواعد ال  ومن ثم يجب تقر

ا قواعد حماية المنافسة للقواعد ال تحكم م ا من المنتجات والسلع المادية، ومن أ   .18حركة غ

دود المسطرة قانونا للاستغلال الاقتصادي للمصنفات،   روج عن ا ومن الأمثلة ال تو لنا ا

عرف ب  و ما  ساخ المصنف بدون إذن أو ترخيص مسبق، و ا مساسا حالات است ة المضللة" باعتبار "ال

ل التفاصيل ا المبدع ، وذلك   ة الأصلية ال توصل إل ا اشتقاقا من ال و   .19بحق المؤلف ، 

ت     ن ال انية المغايرة ما ب ستعمل القضاء إم ا،  ة بالمضللة من دو انية وصف ال ن. ولمعرفة إم

ة المشتقة بالمضللة ما، توصف ال   .20و حالة عدم ملاحظة أي فرق بي

ص     ون ذلك بإتقان، إ غاية أنه يصعب ع ال ة الأصلية، ي شتق من ال فالمضلل عندما 

ن. ت ن الاث التا يخلط ب ة الأصلية وتلك المشتقة، و ن ال   العادي التفرقة ب
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ل  حد ذاته مصدر الضرر الذي يتعرض له المبدع، باعتباره يفقد قسطا من     ش لط  ذا ا و

م.  ان يظن أنه قد توصل إ كس  العملاء، 

عاد     عاد  والاستقلاب  الذي يخص تلك ثلاثية الأ سم والذي يخص الإبداعات ثنائية الأ عت ال ي طو

سيان ة  ، إلا أن القضاء الفر 21ال ما، وذلك من أجل التوصل إ معرفة مدى تضليل ال ن  ستع لا زال 

مة إبداعية ود  ولا مسا ا المضلل أي مج  . 22ال لا يبدي ف

ن المضلل مباشرة بالأعمال السابقة للمبدع.     ستع و أن  م  انت الوسيلة المستعملة، فإن الم ما  وم

ا ترتب حتما مسؤولية  حيث يرى جانب من الفقه بأن النتائج دة من نوع ة المضللة  فر الناجمة عن ال

ا غ مقبولة أخلاقيا، ولا تتصف بالإتق ذه الأفعال، خاصة وأ انه الامتناع عن مثل  ان بإم ان، المضلل، لأنه 

ن  ن أوساط المتنافس ا من ب بعاد التا يجب اس  .23و

2 
موعةما يلاحظ  ته  ل الأحوال، نظرا لمواج ون مطلقا    ع الاستغلال الاقتصادي أنه لا يمكن أن ي

ة العامة( ا أساسا المص ناءات، ترا من خلال ذا المقام، 1.2من الإست تمع   ة ا )، بالنظر إ مص

اصة ( ة ا   ).2.2بالإضافة إ تطبيق المقتضيات المتعلقة بال

ة العامة  لالالاستغ 1.2    إطار المص

س المصنف استغلال إن  المصنف استعمال مسموحا أصبح بل المؤلف، ع حكرا الأحوال ل  ل

ة لأغراض ي العامة، المص نية الإبداعات من الغ ستفيد ول ة الذ ود الضرور شري، العقل ثمار من وال  ال

يصال تمع أفراد افة إ المعلومات و ة ينادي البعض أصبح بل ا ن المعرفة إ الوصول  بحر شعار  رافع

ة ق بمثابة ال  . 24ا

ذا  عات   شر ا المشرع، وتختلف ال ناءات ال وضع دود والاست يجة ا ي ن ق يأ ذا ا حيث أن 

د ا و ا ما يحدد ا العام ودون تحديد، وم ل ناءات  ش دود والاست ذه ا ا ما تضع  صوص، م ا بصورة ا قق

ددة  القائمة الات ا روج عن ا انية ل   .25لا تدع أية إم

ذا السياق نصتالموادمن ناءات عض ع 05- 03منالأمر 53 إ 33  و  دود الاست  المتعلقة وا

ق بمضمون  ذه للمؤلف الما ا دود ول ناءات ا مية والاست  عدمه من العمل مشروعية مدى تحديد  بالغة أ

ا تم وقد ة ع حفاظا س س  للمجتمع العامة المص شري  العقل ثمار من الاستفادة ت ق ألا ع ال  ذه ت

ناءات اب أضرار أية الاست قوق  ذه بأ ب ا اح أية تحقيق عدم س ا من أر ذا ورا ون  ضرر  حصل و  فسي

ا ح المتحصل عليه س   . 26إثباته عن طرق الرجوع للر

ة. حيث يقصدكما يمكن  اخيص الإجبار ناءات أن تتجسد  صورة ال اخيص للاست ة بال  و الإجبار

ح الإذن ذلك تصة السلطات تمنحه الذي أوالتصر  محددة شروط مح مصنف لاستخدام الدولة،  ا

ض مقابل ن مبلغه تحدد منصف عو   .الوطنية القوان

اخيص وأيضا يقصد خيص ذلك و القانونية بال  لاستعمال القانون  من مباشرة المستمد الإذن أو ال

قة مح مصنف شروط محددة بطر افأة ومقابل معينة، و ذلك م اخيص تختلف و  عن القانونية ال

اخيص ة ال ذه المانح المصدر  الإجبار اخيص ل ا فالأو ال ا الثانية أما القانون، مصدر  السلطات فمصدر

تصة   .  27الدولة   ا

فت ن عض وقداع ا ع الدولية والاتفاقيات المؤلف حق قوان  لعام جنيف واتفاقية برن  اتفاقية رأس

اصة  1952 اخيص بنظام المؤلف بحق ا اص ال جمةة ا ساخ بال مية، المصنفات واست  حق كقانون  ا

كية المتحدة الولايات  المؤلف   .1976لعام الأمر



1805 4759 
 

 
52 

ت خيص صلاحية وت ح أو ترجمته حق له ممن للمصنف ترجمة شر حالة  ال ثمن منه، بتصر  و

سبة المعنية الدولة  المعتاد للثمن مقارب جمة انت إذا المماثلة للمصنفات بال  سنف وتتضمن اللغة بنفس ال

جمة مضمون  شورة ال خيص، بمقت الم  مصنفه  جميع المؤلف ب عندما ترخيص أي يمنح ولا ال

ذا التداول  من اما و ق اح ي ل  .للمؤلف الأد

ق من الثانية المادة من 09 الفقرة أجازت كما ون  إذاعية يئة أي منح الم ا ي  الدول  إحدى  مقر

جمة ترخيصا النامية ون  مصنف ب ل  شر قد ي ل أي أو مطبوع ش ال من مماثل آخر ش  أن ع النقل، أش

ون  الدولة تلك إ الإذا البث يوجه ون  أن دون  التعليم غرض و ح.  تحقيق منه القصد ي   الر

ق سالف الذكر، ومنه أجاز ل قابلة غ تراخيص منح الم  الشروط توفرت إذا النامية الدول   للتحو

 :التالية

ون  أن − جمة له المرخص ي  .الدولةالنامية مواط من بال

ن إحدى انقضاء − ت خ من سنوات ثلاث إما :ف جمة انت إذا مرة لأول  المصنف شر تار تم ال  لغة إ س

جمة حالة  فقط واحدة سنة أو الدول المتقدمة، من أك أو دولة  عامة بصورة مستخدمة  اللغات إ ال

لية ست ا  .التداول  عامة ل

ا إضافية مدة انقضاء عد إلا ترخيص أي يمنح لا − ر ( 06 ) ستة قدر اخيص حالة  أش  يمكن ال ال

صول  ا ا ة انقضاء عد عل سعة سنوات، ( 03 ) ثلاث ف ر 09و اخيص حالة  أش صول  يمكن ال ال  ا

ا  .واحد عام انقضاء عد عل

خيص يمنح لا − ت إذا إلا ال  صاحب من طلب أنه المعنية الدولة  المقررة اللإجراءات وفق الطالب أث

ق ح ا شر عمل التصر جمة و شر ال  ع العثور  من يتمكن لم أو الطلب فرفض حسب الأحوال، الطبعة و

ق صاحب صول  بطلب دو أو وط إعلامي مركز أي إخطار إثبات عد ا  .ترخيص ع ا

خيص يقتصر أن − امعية أو المدرسية الاستعمالات ع ال شمل البحوث،  مجال الاستعمالات أو ا  و

اته جميع ع التعليم الغالب  الاستعمالات ذه امعية المدرسية – مستو  التخصصات جميع شمل كما -وا

ناء البحوث التعليم مجال  اصة والبحوث الصناعية باست شآت ا اصة بالم  الأغراض بحث تجري  ال ا

ة  .تجار

جمة ال جميع ع المؤلف اسم ذكر − شر أو ينقل وما الم  الأص العنوان وكذلك المصنف من ي

  .للمصنف

خيص يمتد ألا − ا طلب ال الدولة إقليم خارج ال تصدير إ الممنوح ال خيص، م  حالة  أما ال

ون  أن يجب التصدير ا إرسال من الغرض ي ع  دف وألا العلمية والبحوث التعليم حاجات و ال وتوز

ح لتحقيق  .الر

خيص المانحة الدولة تضمن أن − ت .المعنية للطبعة دقيق ونقل للمصنف يحة ترجمة لل  وت

خيص صلاحية ح أو ترجمته له حق ممن للمصنف ترجمة شر حالة  ترخيص ل ال ثمن منه، بتصر  مقارب و

سبة للمصنفات المعنية الدولة  المعتاد للثمن جمة انت إذا المماثلة بال  ن مضمو  نفس وتتضمن اللغة بنفس ال

شورة جمة الم خيص، بمقت ال  التداول  من مصنفه  جميع المؤلف ب عندما ترخيص أي يمنح ولا ال

ذا اما و ق اح ي ل  .للمؤلف الأد

ق من الثانية المادة من 09 الفقرة أجازت كما ون  إذاعية يئة أي منح الم ا ي  الدول   إحدى مقر

جمة ترخيصا النامية ون  مصنف ب ل  شر قد ي ل آخر أي أو مطبوع ش ال من مماثل ش  أن النقل،ع أش

ون  الدولة تلك إ الإذا البث يوجه ون  أن دون  التعليم غرض و ح تحقيق منه القصد ي   . . 28الر
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ب اتفاقية من 10 المادة إضافة إ مانصت عليه نت الو  ع النص جواز ع المؤلف حقوق  شأن وللإن

ناءات قوق  ع است نت مجال  للمؤلف الممنوحة ا ناءات عارض عدم شرط الأن  معا المقررة الاست

ق للمصنف، وألا العادل لاستعمال ناءات تلك ت ر غ ضرر  الاست  . للمؤلف المشروعة بالمصا م

اعتبار ب اتفاقية أن و نت الو ام ع أحالت المؤلف حق شأن وللأن ة ذه فإن برن  اتفاقية أح  الأخ

ناء ع نصت شار للمصنف.  لكن ال الاستعمال است ولة الرقمية ان لفة عالية بجودة  عمل وس  و

يدة، بالإضافة ساع إ يؤدي قد المعلومات لتحميل للمستخدم  المتاحة المكنات إ ز  أوسع ع ال رقعة ا

ل نطاق عاد دود تأط وخ المؤلف حقوق  دد ش لة وأ ب ما المش  بأسره أصبح العالم بأن البعض إليه ذ

ا و بفضل نا ب ما الرقمية، و امات المالية الثمرة ضياع س ة للإس ن الفكر ون  للمؤلف يجة وت  منافع الن

اسبات لصناع مة مالية ونية ا زة الإلك ساخ  وأج دمات ومقدمي الاست نت شبكة ع ا  ع الأن

ن اللذين حساب م المؤلف ق ة مادية أضرارا ت   . 29معت

ناءات خصوص الاستغلال العادل  إطار الاست ة الممنوحة و  تفطنت فقد  والمكتبات التعليم لمص

عات من العديد شر امعات المدارس تجنب خاصة قاعدة وضع العدل من أنه ال مة للإدانة التعرض وا  ب

  .30والتلاميذ الطلاب اجات مصنفات ست عندما التقليد

ن الأخذ دائما يجب ولكن  ط ال برن  اتفاقية من 09 المادة الاعتبار ع  الالأعم تلك مثل تتعارض ألا ش

ب ولا للمصنف، العادي الاستغلال مع ر غ ضررا س ذا للمؤلف، المشروعة للمصا م  التوازن   يصب و

ة للملكية العالمية المنظمة اتفاقية ديباجة سيما ولا الدولية، دائما الاتفاقيات عنه تبحث الذي   . 1996لعام الفكر

ذا شرلما أجاز  31الفر أكده المشرع ما و امل ال ق عن ال افة طر ق عن أو ال  البث وسائل طر

ط ولكن الساعة، أحداث عن الإعلام لأغراض الإعلامي ون  ي ش شر ي يل ع ال : مشروعا الأخبار س  ماي

افة إعلامية وسيلة أية من سابق شر وقوع من لابد - ة ال  المرئية. أو المسموعة أو المكتو

س بحت إخباري  أساس ع يتم أن -  .تجاري  دف تحقيق أساس ع ول

ون  أن لابد - شر القائم ي افة الإعلام وسائل إحدى به المسموح بال ون  أو الإذاعة أو ال  دون  التلفز

ا، ة ذه تضطلع بما وذلك سوا مات من الأخ ن نفوس  الو بث تخص أساسية م  .المواطن

ط ألا - شر القائمة الإعلام وسيلة ش شر حظر الأول  بال ذا ال  .بالذات المقال ل

ا محضة إعلامية صبغة ذات ي والت اليومية أماالأخبار ا تفقد فإ مي ا بمجرد أ  يفة، أول   شر

ا فإذا ب ضرر  ناك يكن لم عنه نقلت الذي المصدر وذكرت أخرى  يفة نقل يفة يص  ع الأو ال

  من العكس

ار من نوعا ففيه ذلك ا الإش د مما ل ا  يز   .32رواج

عود ناء ذا أصل حيث  ب أن  الاست ا تفقد المعلومة أن إ عود ذلك س مي شر بمجرد أ ا الأول  ال  .ل

زائري  اعت كما بلاغ  مشروعا عملا 33المشرع ا اضرات و طب ا رات  ألقيت ال وا   .عمومية تظا

ون  لا ذلك، تفعل لم إن الإعلام ووسائل مة قامت قد ت ذا ا، المنوطة بالم ناء ف ق عن الاست  ا

ثاري  ساخ  الاست ا، مباح الاست اجة دون  ل طب ألقوا ممن ترخيص طلب إ ا اضرات، ا  أن ودون  وا

ل المشرع يحدد ولم    .ذلك ع مقابل أيَ  ؤلاء يتقاض اضرات وطبيعة ش خيص محل ا  يجعل ما ال

ناء اضرات جميع ع ينطبق الاست ية أو العلمية سواء ا ا السياسية أو الدي   . 34وغ

ة الاستغلال - 2.2 اصة"المتعلق بحالة "ال   ا

ة ال نجد حالة الاستخدام جانب إ اصة ال كة لأغراض الاستخدام نا ا ن مش  جماعة ب

اص، من معينة اص الاستعمال ينطبق إذ الأ  ال نقل حظر يجب أنه إلا. معنوي  ص أي ع ا

اص للاستعمال المستخدمة ور  عامة إ ا م   .ا
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طر حد ولوضع ب الذي ل ق يص عات التجأت للمؤلف المادي ا ية شر  س ما فرض إ عديدة أورو

ة ذه أجل من المادي بالمقابل اصة ال ة الأضرار لتفادي ا ط ق أن يمكن ال ا اب ت  ذه بأ

قوق  ع ا شر ع النمساوي  ال شر ، وال زائري  المشرع فعل وكذلك الفر اما فأورد ا  عالرا الباب  لذلك أح

  .0535-  03الأمر من

قوق المالية و السياق نفسه   ناء ع ا است زائري الاستعمالات المشروعة للمصنف،  أدرج المشرع ا

ناءات لا تحتاج إ ترخيص، كما  ناك است تو الديوان الوط أخرى حالات توجد للمؤلف ف تتطلب ترخيصا و

اخ ذه ال سليم  اورة  قوق ا جراءات خاصةقوق المؤلف وا  .36يص وفقا لشروط محددة بدقة و

عة، و حالة الاقتباس، فقد  الة الشا زائري ع وجوب ذكر إلا أنه بخصوص ا  اسمأكد المشرع ا

ذا من أجل إضفاء المشروعية ع  زائري أغفل حالة  لاإ. قتباس الاالمؤلف وعنوان المصنف و أن المشرع ا

ولة الملاا ال يرى البعض بأن  لأنه  ؤلف،قتباس من مصنفات مج ذا ا ام  صر الذي يقع ع الناقل يقت الال

الاتع  ذا  ا امال يمكن له القيام  ان متعذرا عليه أو مستحيالال ؤلف الم اسمتحقيقه بذكر  لا، أما إذا 

ذا  امالاوعنوان المصنف سقط    .37ل

ا إ الا قتباس و الايخضع فالمصنفات التقليدية المرقمة أما بخصوص  امستعارة م المطبقة ع  الأح

ون مح ا فإنه يصعب أن ت ناء لا  لاالمصنفات التقليدية ، أما المصنفات المرقمة بطبيع س، قتباالاستعارة و الا ست

انيةالاإما  اسب الا قتباس و لعدم إم امج ا ح ك ا بنص صر االآليوستعارة م ذه لأ  ،ما لطبيع ن غالبية 

يت للمصنف ومن ثمة ف أشبه بالمص شغيل أو عرض أو تث جراءات التنظيمية ال الإ نفات تتضمن قواعد 

ا الذي  عض ا البيانات، بل وح  ر ف ون مح لاتظ ومثال . ستعارة للا أو  لاللاقتباسعد كذلك يصعب أن ي

ذا  اسمذلك  ن ف شابه مع عنوان المصنف ومن ثمة الأ الدوم ون مح يص أن لاخ ي ستعارة أو لاللا ي

  . 38قتباسالا

سبة و  ارات متعددة الوسائط كمواقع الوابللا ال شمل الصور  web بت والكتب إ جانب  والأفلامف 

نتوسائل التعامل مع شبكة  ستد عد الأن ذه المواقع مصنفات مركبة  عت البعض  تكيفات، ف  ةولذلك 

اسب  رنامج ا ذه  لا، ومن ثمة الآعت قاعدة بيانات ومصنف سم بصري و ا أحد  يمكن أن ينطبق عل

ما جميعا ا بي ام ا، بل تتوزع أح ادون غ   .39التكيفات وحد

ط ومن جانب آخر،  ذا لأ ستخدام المصنف ا لا ش ون  عليمية أن ي دود الا غراض  ستخدام  ا

ذا يؤدي عمليا إ أن المصنف المستخدم  شود، و دف الم ا ال ر ذه لأ ال ي عليمية قد أنتج نفسه ل غراض 

ذا  ون  ط أيضا أن ي ش  واسم ستخدام متماشيا مع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف الا الغاية ، كما 

  .40المؤلف

عرف أنه خاصة وأن  ي بأي صورة أو أك مطابقاستحداثلال  يل صو ة لأصل من مصنف أو 

ن  ل بما  ذلك التخز قة أو  أي ش يطر و ي الإلك يل الصو ب .حيث الدائم أو الوق للمصنف أو لل يق

ف  ف من التعر ا إعادة ال من لاصطالا ذا التعر اصة ع أ ة ا عرف ال ، وعليه قد الأصل الذي 

ة تقليدا إذ ذه ال ون  ا خاصة فإنه ت ة بأ ا الذي حدده القانون، أما وصف ال ا تمت خارج نطاق

ل حالة  تفي  لاينصرف إلى و خاص أو وت ور ومن ثمة ينطبق ع ما  م ة متاحة ل ا ال ون ف ت

ماعة  . 41عنه صفة ا
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ن،  ق قوق المؤلف يتخذ طر تام إ أن الاستغلال الاقتصادي  ما رئ  إطار نصل  ا أول

ن الاستغلال المباشر والاستغلال غ المباشر. ور كمعيار للتمي ب م   عاقدي، مع الاعتماد ع الإبلاغ ل

نا يتمثل  مراعاة ا ناء، باعتبار أن المعيار  يل الاست ي فقد أورده المشرع ع س ق الثا ةأما الطر  لمص

ة ا اصة. العامة، كحالة استغلال ال  اصة، وحالة الاستغلال من طرف فئة ذوي الاحتياجات ا

ذه الدراسة  توصلنا للنتائج التالية:   و ظل 

  ،ي و يل الإلك الات  حالة اتخاذه للس ه العديد من الإش شو الاستغلال الاقتصادي للمصنفات 

ي، مما يؤدي أحيانا  بالطرف القوي  و شام ثقافة التعاقد الإلك ب اح عض  س  العقد إ إدراج 

  البنود التعسفية تجاه المؤلف.

  ن ط المشرع  ب مة، بالإضافة إ عدم ر اصة غ مح ة ا ت الواقع بأن حدود العدد  ال أث

شر. لأنه لا  اصة وال ة ا سبة للمصنفات ال لم يتم  استعماليجوز ال اصة بال ة ا ال

ا   .شر

 ة استغلال المصنفا اصة، بالرغم من النصوص المتعلقة صعو ت من طرف فئة ذوي الاحتياجات ا

ناءات. اخيص والاست م  إطار ال   بإلزامية إدراج

 .ناءات المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي غ مضبوطة من حيث التعداد   الاست

التا :  ا  احات، نورد ذه النتائج مجموعة من الاق قابل    و

  ي، من خلال الإبقاء ع نفس البنود تفعيل آليات و له الإلك الاستغلال الاقتصادي للمصنفات  ش

  المدرجة  العقود التقليدية.

  ط قوق. مع إلزامية الر اصة المسموح به  سياق التعدي ع ا إدراج حالات تجاوز عدد ال ا

شورة، لأنه لا يجوز استعما اصة والمصنفات الم ة ا ن ال شر.ب اصة  خارج حالات ال ة ا   ل ال

  اصة، خصوصا ع ز النصوص المتعلقة  باستغلال المصنفات من طرف ذوي الاحتياجات ا عز

امعية خصوصا.   مستوى المكتبات عموما والمكتبات ا

  ون أمام صور غ ناءات المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للمصنفات، ح لا ن إلزامية ضبط الاست

ا، وذلك مقابل توسيع  التطبيق والتفعيل.متحك   م ف
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ية:  قائمة المراجع باللغة العر
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، وت الطبعةالأو  .2007لبنان،  ب

سه، ع ديالا .8 نت، شبكة ع التأليف حقوق  حماية و شورات دراسة الأن قوقية، مقارنة، الم لبنان،  ا

2002. 

ي .9 وري، الوسيط  شرح القانون المد زء الثامن(- عبد الرزاق أحمد الس حق الملكية، دار إحياء  - )8ا

وت، لبنان،  ي، ب اث العر  . 1967ال

، ة .10 ة الملكية حقوق  أزمة جيلا  دار ،- المعرفة إ وصول  أزمة أم قانون  أزمة أم حق أزمة - الفكر

لدونية، زائر، ا  .2012 ا

ية، .11 ضة العر ق المؤلف، دار ال وم اقتصادي  ي، نحو مف  .2004مصر،  فاروق الأباص

س ، .12 قوق  المؤلف حقوق  فاض إدر اورة، وا امعية، بن المطبوعات ديوان ا زائر، عكنون، ا  ا

 .2008الطبعة 

شر الثقافة حمايتة، دار ووسائل المؤلف ق المعاصرة، النماذج المؤلف، حق ان،كنع نواف .13 ع، لل  والتوز

، الطبعة  .2004الأردن،  عمان، الأو

ي .14 رو ة، للملكية الدو القانون  الطيب، ز نة مطبعة ووثائق تحاليل الفكر ا ، الطبعة ،ال زائر الأو ، ا

2004. 

 الأطروحات:

قوق، جامعة محمد عبد الفتاح عمار، القيود الواردة ع ا .15 ق الما للمؤلف، رسالة دكتوراه  ا

 2011طنطا، مصر، 
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ي و ية المتحدة، العدد الثا عون،  الإمارات العر يع الآخر  الأر ل 1431ر  .94، ص 2010، أفر

سية:  قائمة المراجع باللغة الفر
17. DURRANDE Sylviane , Objet du droit d’auteur , J.Cl , Propriété littéraire et 

artistique , fasc .1116, droit d’auteur et concurrence déloyale , France,1994 , p 7  .  
18. Lamy droit économique ,concurrence,distribution, consommation , France, 2000 ,  p 

624  .  
19.  -POLLAUD-DULIAN Frédéric, Le droit d'auteur et les droits voisins en demi-

teintedans le marché numérique, RTD Com. Dalloz, France, 2019,  p.648. 
20. PASSA Jérôme , Contrefaçon et concurrence déloyale , Litec , France,1997 .-  
21. TREPPOZ Édouard, De l'apparente rigidité du droit d'auteur européen en matière 

d'exceptions, RTD Eur. Dalloz,France,  2019,  p.927. 
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d'auteur en Europe, RTD Eur. Dalloz, France, 2019,  p.919. 
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اورة ، ج. ر.  2003يوليو  19المؤرخ   05 - 03الأمر رقم  - 1 قوق ا         . 03، ص.  44،عدد 2003يوليو  23، المتعلق بحقوق المؤلف وا

ما :  ن ، و ي ن عر ع شر ل قائمة تفصيلية ما عدا  ية  ش عات العر شر قوق جاءت محددة  ال ذه ا   و

ية المتحدة من خلال المادة - اورة للإمارات العر قوق ا  وقانون حقوق المؤلف         10قانون حق المؤلف وا

اورة لقطر من خلال المادة  قوق ا   منه. 10وا
قابل المادة ( - 2 إ 97/10) من الأمر 27، المادة (05- 03) من الأمر 27و اورة، و قوق ا ن المتعلق بحقوق المؤلف وا جراء مقارنة ب

ن نجد أن المادة ( ن القديم ديد والقانون يل الموسعت   97/10) من الأمر 27القانون ا ق الما للمؤلف، وع س ثال: نطاق ا

انة  الأمر  ا م ساخ المصنف بأنه وسيلة لم تكن ل ور بأية منظومة معلوماتية، واست م حسب ما  10- 73فإبلاغ المصنف إ ا

قوق المالية للمؤلف.انت  ستد حماية أك  مجال ا انت  اصلة  تلك الآونة وال   تمليه التطورات ا

و الأمر  نا إ أن النص المعمول به حاليا  ش  و الأ 05- 03و زائر والمتعلق بحقوق المؤلف  ع الأول  ا شر -73مر . حيث أن ال

امه بمقت الأمر 10 ذا ال 97/10، وقد ألغيت أح اورة، وأل  قوق ا افه با ف بحقوق المؤلف بالاضافة إ اع نص الذي اع

ي  إطار التمتع بحقوق الم 05- 03الأخ بمقت الأمر  و يل الإلك ا الس ديدة، من بي يم ا ى بالعديد من المفا   ؤلف.الذي أ
3-Édouard TREPPOZ,La difficile poursuite de l'harmonisation législative du droit d'auteur en Europe, RTD Eur. 

Dalloz, France,  2019,  p.919. 
خ  14-73الأمر  - 4 ل  03المؤرخ لتار ل  10، المتعلق بحق المؤلف، ج ر 1973أفر   .434، ص.29، عدد 1973أفر
قوق ا 1997مارس  06المؤرخ   10- 97الأمر رقم  - 5   . 03، ص.  13، عدد 1997مارس  12اورة،ج.ر.المتعلق بحقوق المؤلف وا

6-Le droit de divulgation ne peut neutraliser son droit au respect de la vie privée, l'auteur, au surplus, n'ayant pas 

manifesté de son vivant une quelconque volonté de voir son journal intime publié, contrairement aux intentions des 

intimés et que dix années de ce journal sont en possession du frère de l'artiste, de sorte qu'en tout état de cause, elle 

ne peut pas permettre aux intimés de faire la copie de l'intégralité du journal intime de leur père. 

Cour de cassation, chambre civile 1, 22 mai 2019, n° de pourvoi: 17-28314.  
ية القرار :-7  حيث جاء  حي

« Il n’est pas possible de considérer tout  les électeurs d’une commune, comme constituant un cercle de famille »  

وري، الوسيط  شرح القانون  -8 يعبد الرزاق أحمد الس زء الثامن(-المد وت، لبنان - )8ا ي، ب اث العر ، 1967، حق الملكية، دار إحياء ال

ا. 381ص    وما يل

8 -Cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2018, n° de pourvoi: 17-18177. 
  النص المعمول به في إطار النزاع المذكور هو التالي:  - 9

. Le code français de la propriété intellectuelle , créé par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, 

publié au Journal officiel du 3 juillet 1992 . 
10-Conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 de la loi du 1er mars 2012 relative à 

l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la 

protection que ces dispositions confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée et que, si la directive précitée ne 

s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale poursuive un objectif dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la 

société dans son ensemble, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le 

législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive (CJUE, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, 

C-301/15, points 29 et 45) ; 
  ، سالف الذكر.05-03من الأمر  84المادة  -11
ه، و : -12 شر عدة خصائص تم ي لعقد ال ن :و  عقد رضا ي، ملزم للطرف  عقد ثنا

سليم المصنف للناشر؛- م ب  المؤلف يل

افأة للمؤلف.                                                          - ار، دفع الم شر، البيع، الإش م بال   الناشر يل

  عقد معارضة؛                                                                                                         /3

ا داخل منطقة جغرافية معينة، طيلة مدة عقد محدد، يقتصر ع/4 ا المؤلف صراحة للناشر قصد ممارس  حقوق الاستغلال ال يرخص

ن من ال المتفق عليه. عدد مع   معينة و
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ي  المادة  -13 بع من خلال ما أقر به لمؤلف م 29وذلك مقارنة مع موقف المشرع الأرد ن عناصر حق الت صنفات من قانون حق المؤلف، حيث ب

ذه المصنفات ت أول تنازل ع ل عملية بيع بالمزاد العل ل طوطات أو ورثته  حق المشاركة  حصيلة  شكي الأصلية وا ةالفن ال  ا بحر

  المؤلف.

زائري  ، وذلك ع عكس المشرع ا ق المزاد العل ط  عملية البيع، أن تتم فقط عن طر ي اش ذهفيلاحظ أن المشرع الأرد  ، الذي قارن 

شكيلية. انية البيع ع يد مح المتاجرة بالفنون ال انية بإم   الإم
14- Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d'auteur et les droits voisins en demi-teinte dans le marché numérique, RTD Com. 

Dalloz, France, 2019,  p.648. 
تم  13المؤرخ   341-97المرسوم الرئا رقم  -15 ماية المصنفات الأدبية  1997س زائر، مع التحفظ إ اتفاقية "برن"  المتضمن انضمام ا

تم09والفنية المؤرخة   تم14المتممة والمعدلة، ج.ر.  1886س   .08، ص 61، عدد 1997س
نا فقط بمصنفات الفن -16 زائري جاء مق بع حسب المشرع ا بع متعلقا حيث أن حق الت شكيلية، إلا أنه  اتفاقية " برن" جاء حق الت ون ال

ونه أك شمولا وتوسعا. ذا الموقف الدو ب ، يكيف  التا طوطات الأصلية، و   بالمصنفات الفنية الأصلية  وا
عة وا -17 مية، مجلة الشر بع ع المصنفات ا اف بحق الت عون، ،  لقانون سامر محمود عبده الدلالعة، آفاق الاع ي والأر  العدد الثا

ية المتحدة يع الآخر الإمارات العر ل 1431، ر   .94، ص 2010، أفر
ية، مصر،  -18 ضة العر ق المؤلف، دار ال وم اقتصادي  ي، نحو مف ا. 228، ص 2004فاروق الأباص   وما يل

19- Jérôme PASSA , Contrefaçon et concurrence déloyale , Litec , France,1997 , p 243 . 
20-C.Paris ( 4e ch .A ) 18 juin 1997 , Gaz . pal .1998.n°7à 8.special jurisprudence en matière de propriété intellectuelle , p 21 .  

21116, droit d’auteur et Sylviane DURRANDE , Objet du droit d’auteur , J.Cl , Propriété littéraire et artistique , fasc .1-

concurrence déloyale ,France,  1994 , p 7 . 
22.  1995 . p 316France, : Ann . propr . ind . Cass. Com .,24 janvier 1995 -  

23- Lamy droit économique  , concurrence,distribution, consommation, France, 2000 ,  p 624 . 
ة -24 ،أزمةحقوقالملكيةالفكر زائر،ط- أزمةحقأمأزمةقانونأمأزمةوصولإلىالمعرفة-ةجيلا لدونية،ا   . 338،ص 2012 ،دارا

25- Édouard TREPPOZ, De l'apparente rigidité du droit d'auteur européen en matière d'exceptions, RTD Eur. Dalloz,  France, 

2019,  p.927 
زائر، س، ادر فاض - 26 امعية، ا اورة، ديوان المطبوعات ا قوق ا   .711ص،2008حقوق المؤلف وا
شر الثقافة دار حمايتة، ووسائل المؤلف ق المعاصرة، النماذج المؤلف، حق كنعان، نواف - 27 ع، لل ، الطبعة والتوز  عمان، الأو

  294 ،ص 2004 الأردن،
ي ، القانون  الطيب-28 رو ة، للملكية الدو ز ن مطبعة ووثائق تحاليل الفكر ا ، الطبعة ،ال زائر، الأو  .26، ص 2004 ا
يم رامي - 29 شر حسن إبرا رة، ال قوق الأدبية ع أثرهو  للمصنفات الرق الزوا شر وائل للمؤلف، دار والمالية ا  عمان، –لل

  .517 – 516 - ص2013 الأو الأردن، الطبعة
نت، شبكة ع التأليف حقوق  حماية سه،و  ع ديالا - 30 ش دراسة الأن   . 105،ص 2002 لبنان، قوقية،ا وراتمقارنة، الم
ة الفر  L122-5 المادة من خلال - 31  .، سالف الذكرلقانون الملكية الفكر
ماية خلفي، الرحمان عبد - 32 زائية ا قوق  المؤلف قوق  ا اورة، وا شورات ا ل م قوقية، ا ، الطبعة ا وت الأو  ب

  .7،ص2007 لبنان،
  الذكر.سالف ،  05-03من الأمر  48المادة  - 33
  .71،صمرجع سابقعبدالرحمان خلفي، - 34
س فاض - 35   . 179مرجع سابق،ص ،إدر
س فاض - 36   174.،  173، مرجع سابق، ص ادر
قوق، جامعة طنطا، مصر،  - 37 ق الما للمؤلف، رسالة دكتوراه  ا ، 2011محمد عبد الفتاح عمار ، القيود الواردة ع ا

  .332ص
نت، ع المصنفات تداول  بدر، أحمد أسامة - 38 امعة دار الأن ديدة، ا ،  طبعة مصر، ا   .119، ص 2004أو
  .390محمد عبد الفتاح عمار، مرجع سابق، ص - 39
ق المؤلف ووسائل حمايته، مكتبة دار الثقافة، عمان الأردن، طبعة - 40 ص 2004.نواف كنعان، حق المؤلف والنماذج المعاصرة 

234 .  
  .143لفتاح عمار، مرجع سابق، ص محمد عبد ا41


